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“خــائن للــه ورســوله ودينــه ووطنــه، يجــب علــى المســلمين مقــاطعته، فلا يعــاملونه ولا يزوجــونه، ولا
يتــوددون إليــه، ولا يحــضرون جنــازته، ولا يصــلون عليــه، ولا يــدفنونه في مقــابر المســلمين”، هــذه هــي
الفتوة الرسمية التي صدرت عن دار الإفتاء الفلسطينية، بحق كل من يتورط بتسريب أو بيع عقار أو

منزل لليهودي داخل الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص مدينة القدس المحتلة.

الشــا الفلســطيني عــاش الأيــام الماضيــة حالــة كــبيرة مــن الغضــب والاحتقــان، بعــد ســيطرة عــشرات
المستوطنين المتطرفين على عقار فلسطيني وسط مدينة القدس، اتضح فيما بعد بأنه قد تم بيعه

من خلال “سمسارة أراضي” وبطرق التفافية وغير شرعية.

فضيحـة تسريبـات عقـارات مقدسـية للمسـتوطنين، أعـاد بهـذا الملـف الحسـاس والشائـك مـن جديـد
ليتصدر المشهد الفلسطيني، وسط حالة من الغضب الكبيرة في الوسط الفلسطيني، وسط اتهامات

توجه نحو السلطة الفلسطينية بالتقصير في ملاحقة “السماسرة” وإغلاق عيون القضاء عنهم.

مخطط يستهدف القدس
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“مــن المســؤول؟، ولمــاذا تبــاع للمســتوطنين وكيــف؟، وأيــن دور الســلطة الفلســطينية؟، وكيــف يمكــن
توعية أهل القدس من هذا الخطر؟، كلها تساؤلات تط بقوة في الشا الفلسطيني، وتبحث عن
إجابات واقعية وواضحة بعد أن تفشت هذه الظاهرة وأصبحت تقلق كل فلسطيني وتهدد وجوده

على أرضه ووطنه، وتسهل لـ”إسرائيل” السيطرة على المدينة المقدسة.

وكان عشرات المستوطنين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحموا عقاراً تمتلكه عائلة فتيحة
الذين يقطنون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأجبروا الموجودين فيه وهم من عائلة مستأجرة من
المالــك الأصــلي منــذ  عامــاً علــى إخلاء الســكن، بحســب بيــان لمركــز معلومــات وادي حلــوة في بلــدة

سلوان.

كد الخبير المقدسي، وعضو الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، أ
بأن نشاط تسريب العقارات في القدس ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة
 بالمائة، مقارنة بالفترة الممتدة من اتفاق أوسلو في العام  بنسبة

″ وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في العام

 متراً مربعاً، إضافة إلى أرض تبلغ مساحتها  وبين المركز أن العقار منزلان مساحتهما حوالي
يتـون والتين. وخلال أقـل مـن  ساعـة عـاد المسـتوطنون الخميـس مـتر مربـع، ومزروعـة بأشجـار الز
كتـوبر)، للاسـتيلاء علـى ثلاثـة عقـارات مساحتهـا  مـتراً مربعـاً وقطعـة أرض مساحتهـا المـاضي ( أ
دونم في سلوان، ووادي حلوة، والبلدة القديمة في منطقة عقبة درويش، حيث بيت جودة الحسيني

المطل على الأقصى مباشرة، والواقع في منطقة حساسة في قلب البلدة القديمة.

كد بأن نشاط تسريب الخبير المقدسي، وعضو الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، أ
العقـارات في القـدس ارتفـع خلال السـنوات العـشر الأخـيرة بنسـبة  بالمائـة، مقارنـة بـالفترة الممتـدة

.″ وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في العام  من اتفاق أوسلو في العام





مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني بالقدس

ويعــزو عمــرو ذلــك إلى مجموعــة مــن الأســباب، مــن بينهــا “ارتفــاع نشــاط ســماسرة الاســتيطان في
القدس، بالإضافة لتراجع دور بلدية القدس في القيام بخدمات تدعم صمود سكان المدينة، في ظل
إرهاق السلطات الإسرائيلية سكان المدينة بالضرائب والرسوم، وهو ما يدفع بالعشرات من السكان

لبيع العقار والاستقرار خا المدينة”.

وأضــاف عمــرو أن “الســلطة الفلســطينية تمــارس دور المتخــاذل والمتفــ أمــام الهجمــة الــتي تمارســها
شركات الاستيطان الإسرائيلية، وهذا سبب رئيسي في أخذ سماسرة العقارات حريتهم الكاملة في شراء
عقارات المقدسيين، مؤكدا أن “السلطة لم تفتح أي ملف للتحقيق في حوادث تسريب العقارات، رغم
وجود العشرات من الوثائق التي تشير إلى تواطؤ شخصيات فلسطينية تغاضت عنها السلطة لوقف

عمليات تسريب العقارات”.

ويطلق مصطلح “تسريب” أملاك المقدسيين المختلفة؛ على الطرق الملتوية التي من خلالها يستولي
الاحتلال ومســتوطنوه علــى العقــارات في القــدس، حيــث يقــوم بعــض العملاء أو الوســطاء بخــداع
أصحاب العقارات؛ من خلال شرائها بدعوى تطويرها أو حمايتها من الاحتلال، ومن ثم تنقل ملكيتها

للاحتلال، أو للجمعيات الاستيطانية اليهودية التي تعمل في القدس.

خيانة السلطة

بــدوره، يقــول الخــبير في القــانون الــدولي خالــد زبارقــة، إن “المشكلــة في التسريــب أن المتــورطين فيــه إلى
يــدون تحويــل هــذا الأمــر إلى شيء طــبيعي بين الفلســطينيين واليهــود في القــدس، جــانب الاحتلال ير
وجعلـه عبـارة عـن بيـع وقبـض قـانوني لا يوجـد فيـه أي مشاكـل، بينمـا يتنـاسون أن الاحتلال هـو مـن

يحتل القدس ودوليا لا يجوز له إحداث تغيير على المنطقة المحتلة”.

يشير الخبير في القانون الدولي خالد زبارقة، أن القانون الفلسطيني يجرم
تسريب العقارات ولكن القانون الإسرائيلي لا يجرم ذلك ويعتبره حقا لمن يريد

البيع والشراء

ويوضح زبارقةأنه “من ناحية السلطة هناك خيانة، لذلك عليها تجريم التسريب قانونيا وملاحقة
كل من يسرب أي عقارات، وعدم التعامل معه كمواطن مسالم، لكن هذا البند لم يفعّل حتى الآن في

القانون الفلسطيني”.

كلاً في العقارات ويضيف الخبير القانوني أن “من يتابع المد الزمني في السنوات الأخيرة يرى أن هناك تآ
المقدسية خاصة بعد دخول المتنفذين إلى خط التسريب”، مشدداً على أنه ما زال البيع مرفوضاً لدى
الشــا الفلســطيني ومجرمّــا في ذهنــه، ولكــن بســبب تــورط شخصــيات رســمية وكــبيرة في الســلطة
أصـبح يلقـي بظلالـه علـى نفسـية الشـا الفلسـطيني بخصـوص هـذه القضيـة، و”علـى مـا يبـدو أن



الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال تشجع على تطبيع الاتجار بين العرب واليهود”.

إلى ذلــك، يؤكــد زبارقــة، أن القــانون الفلســطيني يجــرم تسريــب العقــارات ولكــن القــانون الإسرائيلــي لا
يجرم ذلك ويعتبره حقا لمن يريد البيع والشراء، وطالما كل الأطراف موقعة وموجودة لا يُلغى البيع إلا

إن ثبت التزوير ويكون بادعاء التزوير من أطراف ذات صلة بالعقار وليست أطراف سياسية.

ويلفــت الخــبير إلى أن القــانون الفلســطيني حســب اتفــاق أوســلو لا يجيز لمحــاكم فلســطينية مقاضــاة
مقدســيين، وبعــد توقيــع الاتفــاق لا يوجــد اختصــاص للمحــاكم الفلســطينية علــى شرقي القــدس، ولا
يستطيع أحد رفع دعوى في هذه المحاكم للعمل ضد التسريب، فالاتفاقيات وتحديداً أوسلو جردت

الفلسطيني من هذه الحقوق، وصارت الجهات الرسمية شريكة في الجريمة”.

عقارات فلسطينية تحت السيطرة اليهودية

إلى ذلــك، يشير أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة النجــاح، عبــد الســتار قاســم، إلى أن “الســلطة
الفلسطينية، التي تدعي عبر وسائل الإعلام أنها تدافع عن القدس، متورطة بشكل مباشر في عمليات
تسريـب عقـارات المقدسـيين، وهـذا الافـتراض يعـود لمجموعـة مـن الأسـباب، مـن بينهـا أن مخصـصات
يـد علـى  مليـون دولار فقـط، وهـذا مبلـغ لا يكفـي لتطـوير بلديـة القـدس مـن موازنـة السـلطة لا تز

مشاريع البنى التحتية في الأحياء العربية بما يعزز صمود سكان المدينة”.

يقول قاسم: “لم تتبنّ محاكم السلطة أي قضية تم رفعها على شركات استيطان إسرائيلية للمطالبة
باسترداد العقارات التي تم تسريبها، أو التحقيق في مزاعم تورط شخصيات من مخابرات السلطة في



عمليات سمسرة لهذه العقارات”.

معركة الوعي

من جانبه عبر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة، عن استيائه الشديد من
عمليـــة بيـــع وتسريـــب منـــازل القـــدس العتيقـــة إلى المســـتوطنين اليهـــود وجمعيـــاتهم الصـــهيونية

الاستيطانية، مضيفاً: “ما حصل هو جريمة نكراء وخيانة عظمى بحق القدس وفلسطين”.

وتابع النتشة: “أي عملية بيع للاحتلال ومؤسساته تعدّ باطلة وغير قانونية بحكم القانون الدولي،
حيــث لا يجــوز قانونيــاً للمحتــل الإسرائيلــي، القيــام بــشراء أي عقــار”. مشــددًا في الــوقت نفســه علــى
ضرورة محاسـبة مـن سـوّلت لهـم أنفسـهم بـبيع بيـوتهم أو أراضيهـم أو ممتلكـاتهم، أو ممـن سـهلوا
عمليات البيع للصهاينة وردعهم، مردفاً: ” لا مكان لهؤلاء بيننا، وهم خارجون عن الصف الوطني

وعن الملّة أيضاً”.

ودعــا النتشــة المقدســيين لتحمــل المســؤولية تجــاه العقــارات في القــدس الشريــف، والعمــل الجــاد لمنــع
تسريبهــا إلى أيــدي المســتوطنين، كمــا دعــاهم لليقظــة والحــذر والتحــري عــن أي شخــص أو مؤســسة
كـد علـى أن تتقـدم لـشراء بيـت أو عقـار، لتفـادى الوقـوع في شبكـة اللصـوص والسـماسرة والعملاء. وأ
“من يريد أن يبيع؛ فعليه أن يتوجّه للأوقاف ويبيع لها”، مشدداً على ضرورة منع بيع الأفراد بشكل

كامل.



وختـم النتشقـه بقـوله إن “السـلطة الفلسـطينية تـولي اهتمامـاً كـبيراً لهـذا الموضـوع، وأن التحقيقـات
جارية من أجل معرفة مَن وراء هذا التسريب”، مؤكداً ” لدينا ملابسات حول الموضوع الآن نتابعها

بشكل دقيق وكامل”، على حد وصفه.
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